
 

  436 

 

JBAES : 450-436: ص، 2020، )01(عدد ، )06(مجلد ISSN: 2437-0525 / EISSN: 2602-5078 

  

  مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیةمجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة

  
  e/313www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevu/___  :موقع المجلة

ومقارنته بما نتج  الازمة النفطیةنظرة شاملة على مستجدات النظام الضریبي في ظل 
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A comprehensive look at the developments of the tax system in light 
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  الكلمات المفتاحیة  ملخص

تفاوتت درجة تأثیر الإصلاح الضریبي من فترة إلى أخرى، حیث تلجا الدولة عادة إلى الإصلاح إما من أجل 

ومن  .عین أو من أجل معالجة بعض الأزمات وإحداث توازن في المیزانیة العامة للدولةتحفیز قطاع أو نشاط م

نشاط أو استثمار  شكل توسعةبین الإصلاحات نجد تلك التي تهدف إلى جذب وتشجیع الاستثمار سواء كان في 

  .جدید

ریبي في تهیئة مناخ ومن خلال هذه الورقة البحثیة سنحاول تسلیط الضوء على مد نجاعة سیاسة الإصلاح الض

جاذب للاستثمار وتوسعة النشاط عن طریق مقارنة ما نتج عن جملت إصلاحات إستمرت من الاستقلال إلى 

ر الاستثمار عن طریق تحلیل إحصائیات مقدمة لتطوی 2020لیطال هذا الاصلاح حتى سنة  2016غایة سنة 

بالإضافة إلى مقارنة مدى نجاح  2016-2002من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من سنة 

  .الإصلاحات السابقة في تنمیة القطاع الخاص

الإصلاح الضریبي، 

الاستثمار، فعالیة الإصلاح 

  .الضریبي

        YYY ؛ YYY ؛YYY  ؛ JEL: YYYتصنیف 

Abstract Keywords 

Varying degree of the impact of tax reform from period to period, where the state is usually 
resorted to reform either to stimulate a particular sector or activity or in order to address 
some of the crises and balance the state budget. Among the reforms, we find those aimedat 
attracting and encouraging investment, whether in the form of expansion of activity or new 
investment. 

Through this paper we will try to highlight the extended efficacy of the tax reform policy in 
creating an attractive environment for investment and expansion activity by comparing the 
resulting wast reforms lasted from independence until the year 2016-2020  for the 
development of investment by analyzing the statistics submitted by the National Agency for 
Investment Development of years 2002-2016  in addition to compare the success of earlier 
reforms in private sector development. 

tax reform; 

investment; 
the 
effectiveness 
of the tax 
reform. 
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I.مقدمة:  

ساهمت الإیرادات المتأتیة من إرتفاع سعر البترول في زیادة طموح الدولة في تحقیق قفزة معتبرة في مجال 

حوالي  2015حیث فقد برمیل النفط الجزائري سنة " 2014الاستثمار، إلا أن تراجع أسعار هذا الأخیر منذ أواخر سنة 

ل خیار المحافظة على القطاع العام أمرا صعبا لعدم قدرة الخزینة جع" 2014دولارا مقارنة بالمعدل المسجل في سنة  43

  .العمومیة على الاستمرار في تمویل مؤسسات مفلسة

محاولة الإصلاح الضریبي المفاجئة كرد فعل عن الظروف التي یعیشها الاقتصاد الجزائري الذي  جاءتومن هذا 

  :في هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة وللتفصیل أكثر. أصبح یرتكز على إیرادات بترولیة سنویة

  هل سیاسة الإصلاح الضریبي المنتهجة من فترة إلى أخرى هي الحل للنهوض بالاقتصاد الإنتاجي؟ 

  :وللاجابة على هذا التساؤل لا بد من تحلیل والإجابة على بعض التساؤلات الفرعیة والتي نوجزها في

  01-16من القانون 78اعي مبادئ الضریبیة المعدلة وفق المادة هل سیاسة الاصلاح الضریبي في مجملها تر  -1

 مقابل ما ینتج عنها من ایرادات؟

 هل الاصلاح الضریبي هو فعلا حل للازمات النفطیة؟ -2

  هل الافراط في منح الامتیازات والتنازلات للمكلفین دون رقابة یمنح للدولة ضمان الوفاء بالدین؟ -3

  :فرضیات الدراسة

 .ة للضریبة موجسدة من خلال الاصلاح الضریبي من فترة لأخرىالمبادئ الخمس -1

 .اللجوء الى الضرائب خلال كل ازمة لا یزید إلا من نفور المكلف -2

 .منح الامتیازات والتنازلات یسهل من التهرب الضریبي -3

  :ولمعالجة هذا الموضوع قسمنا هذه الورقة البحثیة إلى المحاور التالیة

 ى الإصلاح الضریبي الحالي؛أهداف وتكالیف اللجوء إل  

 حوصلة للبیئة الجبائیة للمؤسسات الاقتصادیة بعد الإصلاحات؛ 

 تطور –الإصلاحات السابقة في مجال الاستثمار ومحاولة التنبؤ بما سینجر عن الإصلاحات الحالیة  تقییم

ة إلى تطور ، بالإضاف-2016إلى  2002الاستثمارات من خلال الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من 

 .مؤسسات القطاع الخاص خلال نفس الفترة

II.الدراسات السابقة:  

  :دور التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائربعنوان ) 2017( أسماء زیناتدراسة  .1

في  المشرع الجزائري وتقییم فعالیتهالف التحفیزات الجبائیة الممنوحة من طرف إلى معرفة مختهدف هذه الدراسة ت

توضیح  وكذاتعزیز فرص الاستثمار ومدى توجیه المشاریع الإستثماریة نحو الأنشطة المنتجة الخالقة لمناصب الشغل 

إعطاء مفاهیم  ى المنهج الوصفي فيالإعتماد علب وذلك، أهم الاستراتجیات المستقبلیة لعقلنة وترشید التحفیزات الجبائیة

التحفیزات الجبائیة على  المنهج التحلیلي في معالجة أثر كلذكو  حول التحفیزات الجبائیة ودورها في تحفیز الاستثمار،

  .تطور الاستثمار في الجزائر

و أسلوب غیر الاعتماد على سیاسة التحفیزات الجبائیة فقط في تشجیع الاستثمار ه أن و قد توصلت الدراسة إلى

ر لم تتمكن إلى حد كبیر من سیاسة التحفیزات الجبائیة في الجزائ أنكما توصلت أیضا إلى  ،كافي من حیث مردودیته
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 ملائما للتحایل و التلاعب، فبعضالأهداف المرجوة فیما یخص تشجیع الاستثمار بحیث أصبحت توفر مناخا  تحقیق

التوقف  الإعفاء یقومون بتغیر نشاطهم أو عفاءات الجبائیة وعند انتهاء فترةالمستثمرون یقدمون طلبات الإستفادة من الإ

  ته، كلیة دون محاسب عن النشاط

دراسة ر المباشفي جذب الاستثمار الأجنبي الإصلاحات الجبائیة وأهمیتها بعنوان ) 2010( نورالدین قدوريدراسة  .2

  :2008-1992 خلال الفترة حالة الجزائر

تحدید أثر الاصلاح الجبائي في الجزائر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المبار الوارد إلیها هدف هذه الدراسة إلى ت

مار في سرد الجانب النظري للإصلاح الجبائي والاستثالإعتماد ب وذلك، 2009و 1992خلال الفترة الممتدة ما بین 

الاجنبیة  تتدفقات الاستثماراالجبائیة على  الاصلاحات أثرتحلیل وإبراز المنهج التحلیلي في  كلذكو  ،الاجنبي المباشر

   .الاستثمار في الجزائر المباشرة

تبنت سیاسات صلاحیة شملت النظام الجبائي بدایة من التسعینات وقد أفرزت الجزائر و قد توصلت الدراسة إلى أن

نتائج ایجابیة نسبیا تجلت في التحسن الكمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلیها خلال صلاحات ھاتھ الا

  .الفترة التي تلت الإصلاحات

  :الجزائر في تقییم الإصلاحات الضریبیةبعنوان ) 2009( مراد ناصردراسة  .3

لضرائب الجدیدة تشخیص اوذلك من خلال تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر  الدراسة هوالهدف من هذه 

التركیز على الضریبة على الدخل الإجمالي و الضریبة على أرباح الشركات و الرسم على القیمة و للإصلاح الضریبي 

تطور الحصیلة الضریبیة و قیاس : خلال عدة مؤشرات تتمثل في تقییم مردودیة النظام الضریبي من  وأیضاالمضافة، 

  .مستوى الضغط الضریبي ومقارنة الإنجازات الفعلیة مع التقدیرات ومعرفة مدى استقرار النظام الضریبي الجزائري

الاصلاحات الضربیبة تزامنت مع المرحلة التي عرف فیها الاقتصاد الجزائري  و قد توصلت الدراسة إلى أن 

صحیحا هیكلیا كما عرف فیها الوضع الأمني تدهورا خطیرا مما أثر سلبا على مردودیة هذه الاصلاحات، كما توصلت ت

أیضا إلى أن معظم التشریعات الموضوعة في إطار الإصلاحات الضریبة لم تحقق الأهداف المنشودة نظرا لوجود عوامل 

  . بائي التأثیر علیهاأخرى اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لا یمكن للمشرع الج

 :بعنوان ) Stacie Beck & Alexis Chaves )2011 دراسة .4

The Impacts of Various Taxes on Foreign Direct Investment 

 25نبي المباشر لمجموعة تتكون من معرفة أثر بعض الضرائب على الاستثمار الأجالهدف من هذه الدراسة هو 

، وذلك باستخدام منهجیة الاقتصاد 2006و  1975دولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة خلال الفترة الممتدة مابین 

 رأسو  الاستهلاكعلى  ضریبة معدلاتو  الفعلیة الضرائب معدلات متوسطو  النسبیة الضرائبالقیاسي والمتغیرات المستقلة 

  .خل والمتغیر التابع صادفي التدفقات الاجنبیةوالد المال

 المال رأسوال دخلعلى ال ضریبة معدلاتو  النسبیة الضرائب معدلات في الزیادات أنو قد توصلت الدراسة إلى 

 تأثیر لهاالفعلیة  ضریبة معدلات في الزیادات أن حین في المباشر الأجنبي الاستثمار تدفق صافي تؤدي إلى زیادة

  .ضئیلة آثار لها الاستهلاكعلى  ضریبة معدلات في الزیاداتا ، وأممعاكس
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III.النظري الإطار:  

هناك جملة من الأهداف والتكالیف المتنازل عنها نلخصها :الضریبي الحالي الإصلاحلى إهداف وتكالیف اللجوء أ .5

  : فیما یلي

  :الضریبي الحالي الإصلاحهداف أ  . أ

سعار البترول أالكبیر في  الانخفاضومشكلات صاحبت  تجاوز مصاعب إلى صلاح في هذه المرحلةالإیهدف 

قد كان القطاع العمومي هو المهیمن مما فثروة، لل استحداثعتبارها مصدر بالى المؤسسات الاقتصادیة إوعلیه تم اللجوء 

القرارات،  اتخاذقدرا من الحریة والاستقلالیة في  الإنتاجیةالمؤسسات الخاصة خاصة تلك  إعطاءلى إجعل التفكیر یتجه 

 خرىأالوطني من جهة  بالاقتصادعباء الخزینة العمومیة من جهة والنهوض ألى التقلیص من إوهذا في سبیل السعي 

  :ومن أهم أهداف الإصلاح الضریبي الحالي نجد

  مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون  78تجسید المبادئ الخمسة للضریبة المذكورة في المادة

 :دیل الدستوري وهيالمتضمن التع 2016

 مبدأ شرعیة الضریبة؛ 

 مبدأ تساوي المواطنین في اداء الضریبة؛ 

 مبدأ مشاركة كل مواطن في تمویل التكالیف العمومیة حسب قدرته الضریبیة؛ 

 مبدأ عدم احداث باثر رجعي، ایة ضریبة او جبایة او رسم او اي حق كیفما كان نوعه؛ 

 1الاموال مبدأ قمع التهرب الجبائي وتهریب رؤوس.  

 تبسیط النظام؛ 

 تقریب الإدارة من المكلف بالضریبة؛ 

 تحسین الخدمة؛ 

 ضمان التسدید عن طریق إعطاء المكلف حق التصریح؛ 

 ضمان التدفق المالي الدوري والمستمر لخزینة الدولة؛ 

  جیا في تسهیل عملیة التواصل بین المكلف والإدارة الضریبیة عن طریق السیر الموسع في إقحام التكنولو

  .هذا المجال

هناك العدید من التكالیف المتنازل عنها من قبل الدولة جراء الإصلاح الضریبي : الضریبي للإصلاحتكالیف اللجوء   . ب

 :یلي نوجزها فیما

 منح التحفیزات الضریبیة، یكلف الدولة فقدان نسبة من الإیرادات التي كان من الممكن إن : تكالیف الإیرادات المفتقدة

 استثمارات، وهذا لا یعكس بالضرورة خسارة مالیة، مادامت الحوافز الجبائیة الممنوحة تساهم في إنشاء تحصیلها

التي تحاول الدولة  الاقتصادیةجدیدة، تكثیف عملیات التصدیر، استحداث مناصب شغل، وبالتالي فهي تخدم التنمیة 

  .تحقیقها

نتهجة غیر ممیزة للأنشطة التي تتطلب فعلا دعما ضریبیا، لكن في حالة ما إذا كانت سیاسة التحفیز الضریبي الم

كمنحها إمتیازات ضریبیة لأنشطة مربحة ومستقطبة للمستثمرین بطبیعتها حتى في غیاب هذه الامتیازات، هنا ستتحول 

اریر في أحد التق ( FMI)في هذا الصدد یشیر صندوق النقد الدوليو  الحوافز الجبائیة إلى عبء مالي تتحمله الدولة

من الإیرادات العامة لبعض الدول تضیع بسبب إجراءات التحفیز الضریبي المقدمة في % 10الصادرة عنه أن حوالي
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إطار تشجیع الاستثمار، لهذا یجب على التشریعات الجبائیة التي تقرر إعفاءات أو إجراءات تحفیزیة للحث على 

ر المباشرة للمشروع الاستثماري، لأن هذا الأخیر یمكن أن یكون ذا الاستثمار أن تأخذ بعین الاعتبار الآثار المباشرة وغی

أثر إیجابي على المستوى الاقتصادي، ولكن الأثر یكون سلبیا على المستوى الكلي خصوصا من ناحیة الإیرادات 

  . المفتقدة، والتي بدورها تعتبر دعما للتنمیة الإقتصادیة

 اریة عكسیا مع مبلغ الإیرادات المفتقدة، لأنه یتضمن تكلفة متابعة یتناسب مبلغ التكالیف الإد: تكالیف إداریة

  .حفیزالمشاریع بهدف الحد من خسارة هذه الإیرادات وذلك بضمان أن المشاریع المربحة فقط تكون معنیة بالت

 خیرة تأثیرات إن هدف السیاسة التحفیزیة هو التغییر في الهیكل الإنتاجي للدولة، إلا أن لهذه الأ :تكالیف الفعالیة

ثانویة غیر مرغوب فیها، فعند منح الحكومة إمتیازات جبائیة للاستثمارات في المجال الصناعي، یمكن أن یكون لذلك 

نخفاض في المداخیل الزراعیة، والذي بدوره یكون سببا للنزوح إتأثیر عكسي على الإنتاج الصناعي، إذ قد یسبب 

طالة عموما، لهذا یجب الاختیار بین مزایا وتكالیف هذه التحفیزات المختلفة، الریفي إلى المدن، مما یزید من حجم الب

 .خاصة أنه في عدة حالات یمكن أن تكون التأثیرات الثانویة سببا رئیسیا في توسیع تكالیف الفعالیة الكلیة

المدیریات الولائیة والجدول التالي یبیبن تكلفة النفقات الضریبیة المتمثلة في الإعفاءات الممنوحة على مستوى 

  .2014/2015للضرائب وذلك لسنتي 

 2015و  2014الإعفاءات الممنوحة على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب لسنتي :)01(رقم  جدول

  ألف ملیار دج:الوحدة

  2015  2014  التعین

  %  المبلغ %  المبلغ

  90.92  97787177  90.13  95508530  الرسم على القیمة المضافة

  5.66  6089907  6.36  6742059  بة على أرباح الشركاتالضری

  3.41  3669018  3.51  3721231    الرسم على النشاط المهني

  0  3074  0  566  الرسم العقاري

  0  2345  0  5  حقوق التسجیل

  100  107551521  100  105972391  المجموع

  .34، ص2015مجلس المحاسبة، التقریر التقییمي لقانون تسویة المیزانیة سنة :رالمصد

یوضح الجدول أعلاه المبالغ الهائلة المتنازل عنها من طرف الدولة خاصة فیما یخص الرسم على القیمة المضافة 

والضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في سبیل تشجیع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد حیث بلغ 

فوصلت إلى  2015ملیار دج أما سنة 105972391ب  2014مجموع الإیرادات المتنازل عنها سنة 

  .ملیار دج107551521

غیر أن هذه الإعفاءات والتنازلات المالیة یجب أن تكون متبوعة بمتابعة جدیه لمختلف المشاریع الاستثماریة بغیة 

اب الرقابة على تخفیض الضرر الذي یلحق بالخزینة العمومیة، نظرا لعدم إحترام بعض المستثمرین لالتزاماتهم بسبب غی

  .إنجاز المشاریع الاستثماریة
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  :الإصلاحاتحوصلة للبیئة الجبائیة للمؤسسات الاقتصادیة بعد   .6

حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشید النفقات العمومیة لتقلیص  الجدیدهم التدابیر التي جاء بها القانونأتتمحور 

قصد دفعهم على  الأموالض ضریبة جزافیة على حائزي رؤوس عجز المیزانیة وتطهیر الاقتصاد الموازي من خلال فر 

، بالإضافة إلى تخفیض بعض الضرائب وإعفاء بعض النشاطات خاصة البنوك إلىمن السوق الموازیة  أموالهمتحویل 

 .تلك المدعمة للاستثمار

  :الضریبة الجزافیة الوحیدة  . أ

لیعدل  2015الطبیعیین جاء قانون المالیة لسنة  الأشخاصبعدما كانت الضریبیة الجزافیة الوحیدة حكرا على  

ویقلل من عدد  2020لیعدل سنة  )دج30.000.000(عمالهم عن أالمعنویین الذین یقل رقم  الأشخاصویضیف 

وذلك حسب ما تنص علیه . 2)دج15.000.000(المكلفین الخاضعین لهذه الضریبة وذلك بتخفیض رقم الاعمال الى 

  .284و 283و 282: المواد

رباح الشركات، أوالضریبة على  الإجماليتؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل الضریبة على الدخل :تعریفها

الشركات، الرسم على القیمة المضافة والرسم على  أرباحالضریبة على  الإجمالیأوغطي زیادة على الضریبة على الدخل تو 

  .3النشاط المهني

المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس  أوالطبیعیون  الأشخاصویخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

السنوي ثلاثین ملیون دینار  أعمالهمو مهنة غیر تجاریة، الذین لا یتجاوز رقم أو حرفیا، أو تجاریا، أنشاطا صناعیا، 

  ).دج30.000.000(

ولى التي تم خلالها قة بعنوان السنة الأجل تأسیس الضریبة المستحأیبقى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة مطبقا من 

  .ویتم تأسیس هذه الضریبة تبعا لهذه التجاوزات، عمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظامتجاوز رقم الأ

والمؤهلون للاستفادة  ،ینجزون مشاریع أونشطة أكما یخضع للضریبة الجزافیة الوحیدة، المستثمرون الذین یمارسون 

و الصندوق الوطني أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أ" وطني لدعم تشغیل الشبابالصندوق ال"من دعم 

  .4"للتامین على البطالة

  :لتعدل هذه المادة في نفس السنة ب

یخضع من الان فضاعدا المكلفین التابعین للضریبة الجزافیة الوحیدة الى الزامیة التصریح بأنفسهم قبل الفاتح فیفري 

بمبلغ رقم الاعمال الذي من المتوقع ان یحققوه خلال السنة، غیر انه واستثناءا تم ) 12ریح سلسلة جالتص(من السنة 

  .2016مارس  31تمدید اجل اكتتاب هذا التصریح الى غایة تاریخ 

یتعین علیهم بهذا الصدد، تصفیة ودفع بانفسهم ربع مبلغ الضریبة المستحقة حسب الاجال المنصوص علیها في 

جانفي  30و 15لجبائي، والمتمثلة في اخر یوم من كل فصل، من جهة اخرى یجب ایداع تصریح تكمیلي بین التشریع ا

تجدر الاشارة الى انه وبسبب ارجاء تاریخ ایداع . من السنة الموالیة في حالة تجاوز رقم الاعمال التصریح الاصلي
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ة الوحیدة المستحقة بعنوان القسط الاول من الفاتح ، فانه تم تاجیل دفع الضریبة الجزافی2016لسنة ) 12ج (التصریح 

  .دون تطبیق غرامات 2016افریل  15الى 

 30یمكن للمكلفین بالضریبة التابعین للضریبة الجزافیة الوحیدة اختیار الدفع السنوي للضریبة خلال اجل اقصاه 

  .سبتمبر من السنة الجاریة التي تم فیها تحقیق رقم الاعمال

  .5لفین الجدد، یتعین علیهم دفع الضریبة ابتداءا من الفصل الموافق لبدایة النشاطفیما یخص المك

ونظرا لضعف فعالیة هذه التعدیلات وتذبذب الحصیلة یعدل قانون الضریبة الوحیدة الجزافیة لیرجع كما كان وفق 

  :ب 2020قانون المالیة لسنة 

المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا  أوون الطبیعی الأشخاصیخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

دینار  الخمسة عشر ملیونالسنوي  أعمالهمو مهنة غیر تجاریة، الذین لا یتجاوز رقم أو حرفیا، أو تجاریا، أصناعیا، 

  .ماعدا تلك التي اختارت نظام ضریبة حسب الربح الحقیقي). دج15.000.000(

الوحیدة مطبقا من اجل تحدید الضریبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها یبقى نظام الضریبة الجزافیة 

تجاوز رقم الاعمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظام، ویتم تحدید هذه الضریبة تبعا لهذه التجاوزات، ویظل هذا النظام 

  :مع. 6قابلا للتطبیق وكذلك بالنسبة لسنة الموالیة

 من رقم الاعمال المضبوط %20بة التكمیلیة في حالة تجاوز رقم الاعمال المحقق الإبقاء على الضری.  

  7%25،%25، %50إبقاء طریقة تسدید عبر ثلاث دفعات 

  فیفري من كل سنة1تقدیم التصریح قبل. 

  :رباح الشركاتأالضریبة على    . ب

شخاص المعنویین المشار ا من الأو المداخیل التي تحققها الشركات وغیرهأ الأرباحتؤسس ضریبة سنویة على مجمل 

  .8رباح الشركاتأالضریبة على "وتسمى هاته الضریبة، " 136"في المادة  إلیهم

  .الضریبیة الإدارةن یتم التصریح بالأرباح لدى أوتحسب هاته الضریبة بتطبیق معدل سنوي ثابت، مع 

  :یلي هم الخصائص هذه الضریبة فیماأمن خلال التعریف السابق یمكن استنتاج 

 شخاص معنویین؛أوالمقصود بها ضریبة واحدة تفرض على  :ضریبة وحیدة  

 رباح؛الأ إجمالينها تفرض مرة واحدة من كل سنة على أي أ:ضریبة سنویة  

 و معدل واحد؛أالربح یخضع لنسبة  إجمالي أني أ: ضریبة نسبیة 

  ملزم بتقدیم میزانیته الجبائیة  ن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي فالمكلفأبما : ضریبة تصریحیة

  قبل الفاتح من شهر ماي من كل سنة التي تلي سنة تحقیق الربح؛

 دون تمییز طبیعتها الأرباحكونها تفرض على مجمل : ضریبة عامة.  

   :یحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات بــــ: حســاب الضریبة. ت
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 %19 بالنسبة لأنشطة أنتاج السلع؛  

 %23 نشطة البناء والأشغال العمومیة والري، وكذا الأنشطة السیاحیة والحمامات، بإستثناء وكالات بالنسبة لأ

  الأسفار؛

 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى.  

یجب على الأشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على أرباح المؤسسات الذین یمارسون العدید من الأنشطة في نفس 

لهذه الأنشطة، تسمح بتحدید حصة الأرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل الضریبة  الوقت، أن یقدموا محاسبة منفصلة

 26وعلیه فإن عدم احترام مسك محاسبة منفصلة یؤدي إلى تطبیق منهجي لمعدل . على أرباح الشركات الواجب تطبیقه

%9.  

  :الإجماليالضریبة على الدخل .ث

وتفرض هذه " الإجماليالضریبة على الدخل " سمى ت الطبیعیین الأشخاصتؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل 

من قانون  98 إلى 85المواد من  لأحكامللمكلف بالضریبة، المحدد وفقا  الإجماليالضریبة على الدخل الصافي 

 .10الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  :هذه الضریبة تتمیز ب أنوبإسقاط الخصائص السابق ذكرها نجد 

 الدخل مرة واحدة كل سنة؛حیث تفرض على : سنویة 

 الدخل الصافي للمكلف بالضریبة أصنافحیث تجمع كل  :وحیدة. 

  الطبیعیین فقط؛ الأشخاصتفرض على 

 المحدد قانونا الأعباءحیث تفرض بعد طرح جمیع : تفرض على الدخل الصافي. 

  (TAP) الرسم على النشاط المهني . ج

لإجمالیة التي یحققها المكلفون بالضریبة الذین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا دائما یستحق الرسم بصدد الإیرادات ا

، كما یستحق )BNC(صنف الأرباح غیر التجاریة  فيویمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي 

باحه للضریبة على الدخل على رقم الأعمال یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أر 

أو الضریبة على أرباح الشركات، ویقصد برقم الأعمال، مبلغ ) BIC(صنف الأرباح الصناعیة و التجاریة  فيالإجمالي 

العملیات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه، غیر أنه 

تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فیما بینها، من مجال تطبیق الرسم على النشاط المهني، أما تستثنى العملیات التي 

  .11بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومیة والبناء، یتكون رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالیة

  :معدلات الرسم على النشاط المهني. ح

 2: المعدل العام % 

  12الأنابیبقل المحروقات بواسطة فیما یخص نشاط ن%3معدل.  

 .13بدون الاستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج% 1معدل هذا الرسم إلى  ویخفض 

تطور –الحالیة  الإصلاحاتمجال الاستثمار ومحاولة التنبؤ بما سینجر عن  علىالسابقة  الإصلاحات تقییم .7

، تطور المؤسسات الإنتاجیة -2016 إلى 2002تثمار من الاستثمارات من خلال الوكالة الوطنیة لتطویر الاس

  .الخاصة خلال نفس المرحلة
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  :مجال الاستثمار علىالسابقة  الإصلاحات إسقاط  . أ

جمالي أو لإا لخدلایبة على رلضامبلغ  نم%  50تجدید تخفیض معدل على 2015 لسنة المالیة قانون نص

 بحس 2015جانفي أول یخ رتا نم  ات اعتباراوسن) 05خمس (فترة لونتقالیة ابصفة ت، كارلشح اباأریبة على رلضا

ت لایاو فيالنشاطات الممارسة  نمان المداخیل العائدة وبعنت كارلشن أو اوبیعیطلص الأشخااعلى  الحالة، المطبق

 .14يزیلیتندوف وأدراروتمنراست و إ

 .نها تحتاج لدراسةكمعدل ضریبة على أرباح الشركات بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع مقبول إلا أ  19% -

مشجع أكثر على التهرب الضریبي كون المكلف سابقا كان  2015تغییر نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة لسنة  -

فباستطاعته التصریح بالعجز كل  2020الى سنة  2015مجبرا على تسدید قیمة المبلغ لمدة سنتین أما منذ سنة 

 .2020ثلاثي لذلك عدل النظام سنة 

مستمرة لمختلف القطاعات المشجعة للاستثمار غیر مجدیة حسب حصیلة السنوات السابقة وهذا ما التشجیعات ال -

 .سنتطرق الیه لاحقا

 في مجال الرسم على القیمة المضافة: 

 لسنة  المالیةن وقان نم 16د دعدارة الجبائیة، لإا باشرتها لتيایة دارلإا الإجراءات یطتبستدابیر تخفیف و راطإ

م انظمنح في دائرة خلة ادلالهیاكل ا ضبتخفیل لأعماا مقرعلى  الرسومن وقان نم 43 ةالمادم حکاأ 2016

 .  ئبارللض الجهویة المدیریةء دور لغال إخلا نمالمضافة لقیمة اعلى لرسم ا منء بالإعفااء رلشا

 على مسرلا نمء بالإعفا اءرلشا ماظن نمالمستفیدة  ت والخدماتلعملیاالى أن ا صددلاهذا  رة في لإشاتجدر ا 

 :   كمایلي هي للأعماا مقر على موسرلا نوقان نم ررمک 42و 2و 42-1المواد ي ف والمذكورة المضافة لقیمةا

 الاستغلال  أو/  و ثلبحا تاطبنشاالمتعلق  میظلتنبموجب ا قائمتها دتدحالتي  للأشغاا اذكوالخدمات و المواد

 المواد نمالمقتناة  الممیع زات البترولغال زعز ولغاوتمییع ا تقاورللمحالأنابیب  قیطر نع للنقأو ا

أو الاستغلال أو /  و ثلبحا تاطبنشاالمتعلق  میظلتنبموجب اقائمتها التي حددت  للأشغاا اذكوالخدمات و

 رديوم فطر نمالمقتناة  الممیع البترول زاتغا لزعز ولغاوتمییع ا تقاورللمحالأنابیب  قیطر نع للنقا

ل الموجهة لأشغاوالخدمات  وا ا الموادذكوعلاه المذكورة أ ةطللأنش یةرحص رةوصیلها بولتحوالموجهة  تكارلشا

 .ریرلتکت امنشآء لبنا

 ها على ریدتصدة لإعاأو  ریصدما للتصدر والمخصصة إم لقب نمالمستوردة والمحققة لبضائع المشتریات أو ا

المتعلقة  الخدمات كلذكوا تغلیفهو ضبیهاوتو ینهاوتکو ریدللتصالمعدة لسلع اصنع في  لإدخالهاحالها أو 

 .ریدلتصا بعملیة ةرمباش

 ري،لساالجبائي ا یعرلتشبموجب ا تملك لا جنبیةأ سسةؤمین ب مبرمة صفقة راطفي إ المقتناة المواد والخدمات 

 نمشریك یستفید  دمع متعاقالجزائر،  في ئمةدا مهنیة ةمنشأ ،لیةودلت الجبائیة الاتفاقیام ابأحکاودون المساس 

  .15مسرلا نم عفاءالإ

 ب لشباا لتشغی معدلوق الوطني دلصنفیما یخص ا 2015التي جاء بها قانون المالیة لسنة  الإعفاءات

 :الةطلبا نعوق الوطني للتامین  دلصنوا رصغلمض ارلقا معدنیة لوطلاكالة ولوا



                                                                             

  445 

  

JBAES:  450-436: ، ص2020، )01(، عدد )06(مجلد 

 تجاوز مدع حالة في اذهو تهم،دلفائ ةدحیولا الجزافیة یبةرلضا قبیطت سیعوت على 2015 المالیة قانون صن 

 .دج15000000الى  2020لیتغیر سنة  .دج30.000.000 عتبة هماطاتنش لعماأ مقر

 : لتالیةا المزایا نم لمشاریع الحاملین أو تاطنشا یمارسون نیذلا المستثمرین دیستفی د،دلصا اذه في

 ؛  ستغلالهاایخ رتا نم اءادبتإ ات،وسن) 03( ث ثلا لمدة ةدحیولا الجزافیة یبةرلضا نم لكامء عفاإ -

 یجب طقمنافي  الانشطة هذه دجاوتت مادعنل، تغلالاسایخرتا نمابتداءا  اتوسن) 06( ستالمدة ال هذهتمدد  -

 ؛قیتهارت

 مستخدمین) 03(ث ثلا محدودة غیر لمدة فیوظبت المستثمرون دیتعه مادعن) 02(المدة الى سنتین هذه تمدد -

 ؛للأقاعلى 

 موسرلالحقوق وا واسترداد دلاعتماابسحالمحدثة،  فائوظلا ددبعمرتبطة ال تماازلالتاحترام ا مدع نعیترتب  -

 ؛هاسدیدتالمفروض  نكا نمالتي 

علیه  المنصوص المبلغ نم%   50 لمعدل الموافقدج 5.000ـ  ب الحدالادنى فعدب مدینین نویبق المستثمرین غیر أن  -

 المماثلة؛ موسرلاو  المباشرة بئارلضا نوقان نم  )دج10.000(ر رمک 365 المادة في

 يولسنا فعدلر اختیاإمکانیة إمنح  تم ة،دحیولا الجزافیة یبةرلضا مبلغ فعدب المتعلقة تماازلالتا یخص فیما 

 ارذنإ دون یبةرلضا لهذه يولسنا الاجمالي المبلغ دوادیس أن ا،دفصاع نلآا نم، یمكنهم نیذلا نیرللمستثم یبةرللض

لیثبت عدم  2015ر حسب قانون المالیة لشها سنف نم  30غایة  والى تمبرسب رشه نم وللأا نم اءادبتإ اذهو قمسب

 .2020غیر سنة  نجاعته في

 لسنةا لخلا یبةرلضافع د نمء عفاإ نمدة لاستفاا یمكنهم الجدد المستثمرینأن  الىرة لإشاا تجدر، الاخیر وفي

 نوقان نم 01 المادة بموجب ملیهع المفروضة تماازلالتل لامتثاء الاؤعلى ه یتعیننه أ غیرل، لاستغلاا نمالاولى 

  .16التصریحاتب كتتاإ یخصفیما  الجبائیة اءاترلإجا

 في للاستغلاا حلةرمل خلا لهمالممنوحة  المهني طلنشاا على مسرلوا تكارلشا حباأر على یبةرلضا یخصفیما 

 لهذه موافقةالح بارلأا نم%)   30( ثلاثینصة ح رستثماا دةعاإ معلیه یتعین نهأ ر،لاستثماا معد ةزجهأ راطإ

نتائجها  تخضع التي المالیة لسنةا مختتاا یخرتا نم اءدبتا ات،وسن) 4( بعأر لجل أخلات لتخفیضاءات أو الإعفاا

 .  لتفضیليا ماظللن

 ؛متتالیةات وسن ةدع أو سنة لكان وبعن رلاستثماا دةعاإ عملیة متتأن  یجب 

 الاولى؛ المالیة لسنةا مختتاا نم اءدتباعلاه أالمذكور  للأجا یحسب، المالیة اتولسنا مكارحالة ت في 

 تماارلغا قبیطمع ت الجبائي زلتحفیا استرداد دةعاإ ملأحکاا هذه احترام مدعلى ع یترتبنه أ الىرة لإشاا تجدر 

 .17الجبائي یعرلتشا فيعلیها  المنصوص الجبائیة
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لحصیلة المقدمة لا تثبت فعالیة هذه بالرغم من كل هذه التحفیزات الكبیرة والمتتالیة لدعم تطویر الاستثمار الا ان ا

  .الاجراءات

تطور الاستثمارات من خلال الوكالة الوطنیة لتطویر من خلال الحالیة  الإصلاحاتمحاولة التنبؤ بما سینجر عن  . ب

  .- 2016 إلى 2002الاستثمار من 

خ للمستثمرین من منح لقد شهد الاستثمار في الجزائر اهتماما واسعا من قبل الدولة، إذ عملت على تهیئة المنا

جل تكوین جهاز إنتاجي قادر على تلبیة الحاجات من مختلف أتحفیزات جبائیة، وتقدیم ضمانات، كفیلة بتشجیعه من 

السلع والخدمات في المعاملة التفاضلیة للأنشطة الاقتصادیة خلال تطور التعداد العام للمؤسسات كما یبینه الجدول 

  :التالي

  .2016-2002لجزء تقدیم حصیلة مفصلة للمشاریع المدعمة من قبل الوكالة للفترة سنحاول من خلال هذا ا

 الحصیلة الاجمالیة للمشاریع الاستثماریة المصرح بها:  

  .2016-2008من خلال الجدول أدناه حاولنا وضع صورة عامة عن المشاریع الاستثماریة المصرح بها خلال الفترة 

  

  ستثماریة المصرح بهاملخص المشاریع الا:)02(رقم  جدول

القیمة بملیون  %  عدد المشاریع  المشاریع

  دولار

  %  منصب الشغل  %

  90  1018887  83  10584134  99  62982  الاستثمار المحلي

  10  119525  17  2216699  01  822  الاستثمار الاجنبي

  100  1138412  100  12800834  100  63804  المجموع

تاریخ  http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissementsالاستثمار،  موقع الوكالة الوطنیة لتطویر :المصدر

  .12/01/2017:الاطلاع

ستثماریة من مجموع المشاریع الا %99من خلال بیانات الجدول یتضح یتضح أن الاستثمار المحلي استحوذ على 

 %1والاستثمار الأجنبي تحصل على حصة ضعیفة جدا، بل تكاد تنعدم بنسبة  2016إلى  2002المصرحة خلال الفترة 

في الوقت الذي وضعت فیه السلطات جملة من التحفیزات الداعمة له، بل سعت جاهدة لتوفیر مناخ ملائم لجذبه، لكن 

  .الدعم الموفر لهالأرقام تبین صورة لا تتوافق وحجم التنازلات و 

منصب  1138412من مجموع  %90الأمر الذي انعكس على عدد المناصب التي وفرها كلا منهما، حیث نجد أن 

ملیون دج، وفي المقابل نجد النسبة في  10584134عمل استحدث كان من نصیب الاستثمار المحلي، أي ما قیمته 

ملیون دج، وربما  2216699الاستثمار الأجنبي بقیمة منصب عمل فقط ما وفره  20000، إي ما یقارب %10حدود 

  .الكثیر منها مناصب مؤقتة الأمر الذي یفتح الباب واسعا لإعادة مراجعة الأمور جیدا

  :من جهة أخرى یمكن ملاحظة نفس الشيء إذا فصلنا هذه المشاریع إلى قطاعات
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  :التالیة المجالات حسب2016الى2002لخاص من ا القطاع من المحصلة الضریبیة توزیع الایرادات:)03(رقم  جدول

 ملیون دج: الوحدة                                                                                             

الفرع 

  الصناعي

عدد 

  المشاریع

القیمة بملیون  %

  دج

منصب   %

  الشغل

%  

  4.69  53445  1.74  222790  2.06  1316  الزراعة 

  21.62  246138  10.24  1310896  17.85  11389  البناء

  40.97  466382  57.90  7411469  17.64  11256  الصناعة

  1.97  22478  1.34  171948  1.47  935  الصحة

  14.32  162976  8.56  1095948  48.74  31097  النقل

  5.45  62069  7.61  974396  1.60  1018  السیاحة

  10.23  116476  9.14  1169895  10.64  6786  الخدمات

  0.36  4100  0.09  10914  0.00  2  التجارة

  0.38  4348  3.38  432578  0.01  5  الاتصالات

  100  1138412  100  12800834  100  63804  المجموع

،تلخیص بعض القطاعات 609،، رقم 2001-2000، المنشورات العربیة، بند الحسابات الاقتصادیة من /http://www.ons.dz:المصدر

تاریخ الاطلاع .2016-2000في الجداول المتعلقة حساب الانتاج وحساب الاستغلال حسب قطاع النشاط والقطاع القانوني من 

25/02/2017.  

مشروع وهو  31097من خلال البیانات المتوفرة في هذا المجال یوضح الجدول السابق أن قطاع النقل استحوذ على 

  :من مجموع المشاریع المصرح بها لدى الوكالة ثم یلیه قطاع البناء ب %48ما یمثل من 

والباقي موزع على %17.64من المجموع وقریبا منه قطاع الصناعة ب  %17.85مشروعا وهو ما یمثل  11389

  .القطاعات الأخرى

كبیرة، أیضا نظرا وما یلاحظ أن المكلف اختار قطاع النقل نظرا لخصوصیة القطاع والذي لا یتطلب استثمارات 

لتخلى الدولة على القطاع لصالح الخواص بقیامها بعملیة خوصصة كبیرة لمؤسساتها التي كانت قائمة من قبل، إلى 

جانب أن القطاع وحسب اعتقاد غالبیة الجزائریین یتمیز بدرجة مخاطرة ضعیفة، بالإضافة لكل ذلك یتطلب عدد قلیل من 

روع واحد أفراد العائلة أو المعارف یشتغل معه، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبیر العمال وفي الغالب تجد صاحب المش

من عدد مناصب العمل المصرح بها لدى الوكالة محتلا الرتبة الثالثة  %14في انه لم یساهم في خلق سوى ما یزید عن 

  .%21.62والبناء ب  %40.97في هذا الإطار بعد كل من الصناعة ب 
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مردودیة النظام الجبائي بالنسبة للقطاع الخاص الجزائري في بعض  الجدول من تطورمن خلال ما یوضحه 

خلال الفترة الممتدة ما  متواضعة جدا رغم كل التحفیزاتالمجالات المختارة ویبین أن حصیلة الضرائب المرتبطة بالإنتاج 

  :حیث شهدت هذه الفترة 2016و 2000بین 

 ؛المهنيتخفیضات في معدل الرسم على النشاط   -

 ؛تخفیض معدلات الرسم على القیمة المضافة إلى معدلین فقط  -

وهي السنة التي تم فیها تأسیس  2007تخفیض في معدل الضریبة على أرباح الشركات، لكنها انخفضت سنة  -

الضریبة الجزافیة الوحیدة وبالتالي جهل الكثیر من المتعاملین الخواص الملتزمین بها للإجراءات والمعدلات 

بمبلغ  2011لجدیدة، ثم رجعت للارتفاع خلال السنوات الثلاث التي تلیها حیث سجلت اكبر حصیلة لها سنة ا

 .ملیون دج204046.1قدره 

تبین إحصائیات السنوات السابقة أن إصلاحات النظام الضریبي لم تجدي أي نفع رغم محاولاتها المتكررة في   

و تغیره سنة  2015تالیة وهذا ما یمكن توقعه بعد صدور قانون المالیة  تشجیع الاستثمار عن طریق منح امتیازات مت

ویمكن أن نرجع ذلك أساسا إلى أن النظام الضریبي لم یصل بعد إلى فهم البیئة المحیطة به والتي تعتبر هي 2020

یجب على أن یقوم  الأساس في إصدار أي قانون ضریبي جدید سواء كانت هذه البیئة اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة،

  .النظام الضریبي على أساس دراسة بعیدة الأمد ولا یكون ظرفي تبعا للحالة الاقتصادیة المحیطة

 :بالنسبة للقطاع العام تقییم مردودیة القطاع الخاص - ج

م فهل كان بعد العجز الذي تعیشه الدولة في ظل اعتماده على القطاع العام وجب لها اتخاذ إجراءات للتوجه للقطاع العا

  ذلك مجدیا؟

 :6201-2000 للفترة تقییم مردودیة القطاع الخاص:)04(رقم  جدول

الحالة 

  القانونیة

  %  منصب الشغل  %  القیمة بملیون دج %  عدد المشاریع

  84.67  963922  56.95  7290151  97.99  62520  الخاص

  11.07  126036  33.74  4319545  1.84  1177  العمومي

  4.26  48454  9.31  1191137  0.17  107  المختلط

  100  1138412  100  12800834  100  63804  المجموع

، تركیبة الضرائب المتعلقة  609 ،،رقم2001- 2000 العربیة،بندالحسابات الاقتصادیة من ،المنشورات/http://www.ons.dz: المصدر

  25/02/2017تاریخ الاطلاع . 2016إلى  2000ن بالإنتاج حسب القطاع القانوني م

من خلال الجدول أعلاه نجد أن القطاع الخاص الذي یكون عادة في مجمله مؤلف من المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة یحظى بتشجیع ودعم كبیر من طرف الوكالة لأن عدد المشاریع فیه أكثر من القطاع العمومي والمختلط، 

للقطاع الخاص و  %97.99دج للقطاع العام وبنسبة تقدر ب 4319545دج مقابل 7290151وممول بمبلغ مالي قدره 
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منصب عمل في  963922للقطاع العام، وكذلك من حیث مناصب الشغل حیث یوفر القطاع الخاص ما قدره  1.87%

  .منصب عمل 126036حین أن القطاع العام یوفر 

  : لة كانت محل استفهام من خلال مقدمة دراستنامن خلال كل ما سبق یمكننا الاجابة على بعض الاسئ

  01-16من القانون 78سیاسة الاصلاح الضریبي في مجملها لا تراعي مبادئ الضریبیة المعدلة وفق المادة  

مقابل ما ینتج عنها من ایرادات فاذا تطرقنا الى مبدأ شرعیة الضریبة ومبدأ تساوي المواطنین في اداء الضریبة   

دها في ظل التغیرات الممتالیة للقوانین الریبیة التي یزید عبئها كل مرة على المواطن البسیط لا یمكن تجسی

 .بالاضافة الى عدم امكانیة تطبیق باقي المبادئ في ظل عدم الالمام الكامل بالبیئة المحیطة بالمكلف بالضریبة

  الاقتصادیة كونه حل اني نتائجه الاصلاح الضریبي لن یكون حل للازمات النفطیة او اي ازمة من الازمات

 . طویلة المدى حسب تقبل ووعي المكلف لهذه الاجراءات المتغیرة دون اعلام او تبریر

  الافراط في منح الامتیازات والتنازلات للمكلفین دون رقابة یمنح للدولة ضمان الوفاء بالدین على العكس تماما

ق الدولة والنفقات العامة یعبر عن اضرار بالدرجة الاولى التمادي في التنازل عن ایرادات غیر مدروسة من ح

للمجتمع الغیر معني بهذه الامتیازات من جهة واضرار بالنسبة للمیزانیة التي كل مازادت ایراداتها زادت خدماتها 

  .للمجتمع

III .الخلاصة: 

  من جهة وزیادة  جل تخفیف العبءأالضریبي من  إلىالإصلاحن الدولة سعت وتسعى أن نعترف بألا بد و

ومن  الإصلاحاتولكن في ظل غیاب رقابة ومتابعة دائمة تلاشت قیمة  أخرىمن جهة  والإنتاجالمداخیل 

  :ذلك نخلص بجملة من النتائج تتمثل في

 حسب  إصلاحهمشجع على التهرب الضریبي رغم  من حین لاخر تغییر نظام الضریبة الوحیدة الجزافیة

 قانون المالیة الجدید؛

 خاصة فیما  یستند على دراسات حتى تعكس واقع الجزائري أنمعظم المعدلات الضریبیة لا بد  تخفیض

 .یخص جذب وتشجیع الاستثمارات

 ؛في مجال منح الامتیازات معالجة مختلف الثغرات التي یتضمنها النظام الضریبي الجزائري 

 لى مشتریات البضائع والخدمات؛إلغاء التأخیر الشهري لإسترجاع الرسم على القیمة المضافة المحمل ع 

  ضرورة زیادة فعالیة مكافحة التهرب الضریبي من خلال توفر إرادة سیاسیة قویة لمكافحة التهرب و

 نشر الوعي الضریبي؛

  ،تطهیر الإدارة من العراقیل والبیروقراطیة والمحسوبیة 

 العمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط وتحصیل الضریبة؛ 

 الضریبیة الإداراترورة تعمیم الإعلام الآلي في ض . 
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 تبسیط قانون الضرائب وإجراءات تنفیذه، حتى یسهل على المكلف فهم ذلك القانون ومن ثم احترامه؛ 

  رفع مستوى موظفي جهاز الضرائب، من خلال تكوین متخصص في الضرائب والذي یعمل على رفع

برنامج تكوین دوري قصیر المدى لتلك العناصر كلما مستوى تأهیل وتدریب تلك العناصر، مع وضع 

 كان جدید في المیدان الضریبي خاصة بعد صدور القوانین الجدیدة؛

  إقامة تعاون مستمر بین إدارة الضرائب ومختلف الإدارات الحكومیة، وینتج عن هذا التعاون تزوید إدارة

 ین؛الضرائب بما تحتاجه من معلومات وتوضیحات حول نشاط المكلف

IV.والإحالات الهوامش: 

 
هل تعلمون فیما تستخدم " وزارة المالیة، المدیریة العامة للاتصال، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، نشریة خاصة بنتائج استطلاع الراي 1

  ".الضرائب التي تدفعونها

.ئب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرا 2مكرر  282، المادة 2020قانون المالیة لسنة   2 
  .2015لسنة . م.من ق 13معدلة بموجب المادة : مكرر 282المادة 3
من  3و 2011م لسنة .من ق 16و 2010م لسنة .من ق 14و  2008لسنة .ت.م.من ق 12و 9معدلة بموجب المواد : 1مكرر 282لمادة 4

  .2015م لسمة .من ق 13و 2011ت لسنة .م.ق

.الضریبة الجزافیة الوحیدة، موقع المدیریة العامة للضرائب بلاغ یتعلق بتبسیط  
5 

  .09، المادة 81، العدد 2019دیسمبر  30الجریدة الرسمیة الصادرة ب 6

.11، المادة 81، العدد 2019دیسمبر  30الجریدة الرسمیة الصادرة ب  7 
  .2015من قانون الضرائب الجبائیة والرسوم المماثلة لسنة  135المادة  8
  .2015من قانون المالیة التكمیلي  لسنة  2لمادة ا9

  .2015المادة الاولى من قانون المالیة لسنة 10
  .2015، جامعة عمار ثلیجي بالاغواط، مقیاس جبایة المؤسسةمحاضرات الدكتور بساس احمد،  11
  .2015من قانون الاجراءات الجبائیة والرسوم المماثلة لسنة  222المادة 12
  .2015ون المالیة التكمیلي لسنة من قان 3المادة 13
 قبطلمت اكارلشح اباأریبة  على رلضأو الإجمالي  ا لخدلایبة  على رلضا نم%   50ـ ب  ضبتخفیالمدیریة العامة للضرائب بلاغ یتعلق 14

  .بولجنت الایاو بعضلمحققة في ا مداخیللاعلى 
  .)2016لمالیة لسنة ن اوقان نم 16دةلماا(لمضافة اقیمة لاعلى  مسرلا نمء بالإعفااء رلشا لنظامد عتمااعلى ل وبالحص قیتعل15
 رلمصغا ضرلقا معدنیةلوطلا كالةولب والشباا لتشغی لوطنیلدعما قصندو لا مةظنأ نمدة  للاستفا نهلیؤلما نیربالمستثم قیتعلبلاغ 16

  .لةبطالا نع  نللتأمی نيوطلا قندو لصوا
 معد ةزجهأ راطإفي  حةولممنزات اللامتیا فقةاولمح  ابارلأا نبالمائة م%)  30( نحصة ثلاثیر ستثمادة اعاإ میةازبإل قیتعلبلاغ  17

  ).2016لمالیة لسنة ا نوقان نم 51و 2 نتیدلماا(ر لاستثماا

  

  


